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المفاتيح:
ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - غرامة التأخر في السداد - بدء احتساب غرامة التأخر في السداد.

)VR-266-2020( القرار رقم

)V-6153-2019( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 
 

مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بشــأن فــرض غرامــة التأخــر 
فــي الســداد - أسســت المدعيــة اعتراضهــا علــى أن لديهــا عقــدًا واحــدًا مــع )...( التــي 
أخطرتهــا بخضــوع هــذا العقــد لنســبة الصفــر - أجابــت الهيئــة بأنــه بعــد مراجعــة إقــرار 
ــع -لعــام 2018( تبيــن للهيئــة عــدم صحتــه، وهــذا مــا اســتوجب  ــع الراب المدعيــة عــن )الرب
ــود  ــه وج ــج عن ــا نت ــي، وهــو م ــم نهائ ــي وإصــدار إشــعار تقيي ــل إقرارهــا الضريب ــه تعدي مع
د فــي ميعادهــا النظامــي - دلــت  اختــاف فــي قيمــة الضريبــة المســتحقة والتــي لــم تُســدَّ
النصــوص النظاميــة علــى أن عــدم ســداد المدعيــة ضريبــة القيمــة المضافــة المســتحقة 
فــي موعدهــا المحــدد نظامًــا يُوجِــب توقيــع غرامــة عــدم ســداد ضريبــة القيمــة المضافــة 
فــي الوقــت المحــدد نظامًــا - ثبــت للدائــرة أن عقــد المدعيــة غيــر خاضــع للنســبة الصفريــة، 
ممــا نتــج عنــه إعــادة تقييــم إقــرار المدعيــة، وهــو مــا نتــج عنــه فروقــات ضريبيــة بحســب 
التقييــم النهائــي لــم يتــم ســدادها فــي الموعــد النظامــي. مــؤدى ذلــك: رفــض الاعتــراض 
ــا وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل  - اعتبــار القــرار نهائيًّ

فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

المستند:

ــة القيمــة المضافــة الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي  - المــادة )43( مــن نظــام ضريب
رقــم )م/113( بتاريــخ 1438/11/2هـــ.

المضافــة  - القيمــة  ضريبــة  لنظــام  التنفيذيــة  اللائحــة  مــن  و)3/79(   ،)1/59( المــادة 
الصــادرة بموجــب قــرار مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل رقــم )3839( بتاريــخ 

1438/12/14هـــ.

ضريبة القيمة المضافة

لجنة الفصل 
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 

ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في 
مدينة الرياض
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

الدائرة  اجتمعت  )2020/08/27م(،  الموافق  )1442/01/08هـ(  بتاريخ  الخميس  يوم  في 
الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض؛ وذلك 
والدخل،  للزكاة  العامة  الهيئة  ضد   ،)...( شركة  فرع  من  المرفوعة  الدعوى  في  للنظر 
وبإيداعها لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم )V-6153-2019( وتاريخ 2019/05/22م، 

استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

 ،)...( رقم  تجاري  سجل   ،)...( شركة  فرع  المدعية  أن  في  الدعوى  هذه  وقائع  تتلخص 
الرابع  الربع  السداد عن  التأخر في  اعتراضها على غرامة  مت بلائحة دعوى، تضمنت  تقدَّ
لعام 2018م بمبلغ )36,418.88( ريالً، حيث جاء فيها: »نود الإفادة بأن الشركة لديها عقدٌ 
واحد فقط في المملكة العربية السعودية، وهو عقد صيانة وتشغيل النقل والحافلات 
الكهربائية مع )...( المبرَم بين الطرفَين بتاريخ 2014/12/22م، ولمدة 5 سنوات ابتداءً 
من 2015/01/01م حتى 2019/12/31م. تطبيقًا لما جاء في الفقرة رقم )3( من المادة 
بمخاطبة  الشركة  قامت  المضافة  القيمة  ضريبة  لنظام  التنفيذية  اللائحة  من   )79(
العميل )...( وحصلت على خطاب رسمي ينص على التالي: »نفيدكم بأنه سيتم معامَلة 
التنفيذية لضريبة القيمة  هذا العقد وفقًا للفقرة رقم )3( من المادة )79( من اللائحة 
المضافة؛ حيث سيتم معاملة توريد السلع والخدمات فيما يتعلق بهذا العقد معامَلة 
التوريد،  على  المدخلات  ضريبة  كامل  إمكانية خصم  مع   % لنسبة صفر  الخاضع  التوريد 
وذلك حتى تاريخ انقضاء العقد أو تجديده، أو بحلول تاريخ 2018/12/31م، أيها أسبق، 
العقد  قيمة  تعديل  تم  فقد  لذلك  بالإضافة  أعلاه«.  إليها  المشار  للمادة  وذلك طبقًا 
القائم واحتساب ضريبة القيمة المضافة ابتداءً من 2019/01/01م إلى 2019/12/31م، 
ولم يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة من 2018/01/01م حتى 2018/12/31م، وفي 
)إعادة  للفحص  2018م(  الرابع  )الربع  للفترة  الضريبي  الإقرار  خضع  2019/04/17م  تاريخ 
التوريدات  قيمة  على  بوجود ضريبة مستحقة  الفحص  وانتهى  الهيئة،  قِبَل  من  تقييم( 
لتلك الفترات لعدم تسجيل العميل في الضريبة، بالإضافة إلى غرامة التأخر في السداد، 
حيث تعتقد الشركة أنها استوفت جميع الشروط الواردة في الفقرة رقم )3( من المادة 
)79( المشار إليها أعلاه، ولا يوجد لدى الشركة عِلمٌ مسبق بأن العميل )...( غير مسجل 
بضريبة القيمة المضافة؛ حيث أفاد العميل بخطاب رسمي بإمكانية خصم كامل الضريبة 
للشركة  الغرامة، وليس  حيال  أدنى مسؤولية  الشركة  تقع على  التوريد؛ وبذلك لا  عن 
ذنب في ذلك. لذا نأمل منكم التكرم بالموافقة على إلغاء مبلغ غرامة التأخر في السداد 

وقدرها )36,418.88 ريالً( للربع الرابع 2018م«.

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت بمذكرة رد جاء فيها: »الأصل في القرار 
م ما يثبت دعواه. اعترضت المدعية  الصحة والسلامة، وعلى مَن يدعي خلاف ذلك أن يقدِّ
ن  تبيَّ  )2018 - الرابع  )الربع  المدعية عن  إقرار  المتأخر، فبعد مراجعة  السداد  على غرامة 
للهيئة عدم صحته، وعليه قامت إدارة الفحص والتدقيق بتعديل إقرار المدعية الضريبي 
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وإصدار إشعار تقييم نهائي في تاريخ 2019/04/17م، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في 
النظامي؛ وبناءً على ذلك، تم  الميعاد  د في  الضريبة المستحقة، والتي لم تُسدَّ قيمة 
كما  الاعتراض  محل  الضريبية  للفترة  اللاحقة  الأشهر  عن  السداد  في  تأخر  غرامة  فرض 
تم توضيحه آنفًا، وذلك وفقًا لأحكام المادة الثالثة والأربعين من نظام ضريبة القيمة 
د الضريبة المستحقة خلال المدة  المضافة التي نصت على أنه: »يُعاقب كلُّ مَن لم يسدِّ
التي تحددها اللائحة بغرامةٍ تعادل )5%( من قيمة الضريبة غير المسددة، عن كل شهر 
أو جزء منه لم تُسدد عنه الضريبة«، وعليه تطلب الهيئة من اللجنة الحكم برد الدعوى«.

الاتصال  عبر  الأولى  جلستها  الدائرة  عقدت  )2020/08/27م(،  بتاريخ  الخميس  يوم  وفي 
رقم  تجاري  سجل   ،)...( شركة  فرع  من  المرفوعة  الدعوى  في  للنظر  بُعد(،  )عن  المرئي 
)...(، ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالمناداة على طرفَي الدعوى، حضر )...(، هوية 
ا للمدعية بموجب الوكالة الشرعية رقم )...(، بتاريخ  وطنية رقم )...(، بصفته وكيلً شرعيًّ
01/12/1441هـ، وحضر )...(، هوية وطنية رقم )...(، ممثلً للهيئة العامة للزكاة والدخل 
بموجب التفويض الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل برقم )...(، وبعد التثبت من صحة 
حضور طرفَي الدعوى بعرض بطاقة الهوية الوطنية لكلٍّ منهما عبر نافذة مكبرة، والتحقق 
من صفةِ كلٍّ منهما، قررت الدائرة السير في نظر الدعوى. وطلب وكيل الشركة المدعية 
إلغاءَ غرامة التأخر في السداد عن الربع الرابع لعام 2018م بمبلغ )36,418.88( ريالً، استنادًا 
عن  الهيئة  ممثل  وبسؤال  المدعية.  الشركة  دعوى  لائحة  في  تفصيلها  الوارد  للأسباب 
ك بصحة قرار الهيئة استنادًا للأسباب  جوابه على ما جاء في لائحة دعوى المدعية، تمسَّ
مة للرد على لائحة الدعوى. وبسؤال طرفَي الدعوى  الواردة في المذكرة الجوابية المقدَّ
م. وبعد  فيما إذا كان لديهما ما يودان إضافته، اكتفى كل طرف منهما بما سبق أن قدَّ

المناقشة قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب: 

ــخ  ــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاري ــى نظــام ضريب بعــد الاطــاع عل
1425/01/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم 
ــخ 1425/06/11هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد الاطــاع علــى قواعــد إجــراءات عمــل  )1535( وتاري
اللجــان الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم )26040( بتاريــخ 1441/04/21ه، والأنظمــة 

واللوائــح ذات العلاقــة.

مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كانــت المدعيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغــاء غرامــة التأخــر فــي 
الســداد عــن الربــع الرابــع لعــام 2018م بمبلــغ )36,418.88( ريــالً، وذلــك اســتنادًا إلــى نظام 
ــات  ــد مــن النزاع ــزاع يُع ــث إن هــذا الن ــة، وحي ــه التنفيذي ــة القيمــة المضافــة ولائحت ضريب
ــة بموجــب  ــات الضريبي ــة الفصــل فــي المخالفــات والمنازع ــة ضمــن اختصــاص لجن الداخل
المرســوم الملكــي رقــم )م/113( بتاريــخ 1438/11/02هـــ، وحيــث إن النظــر فــي مثــل هــذه 
الدعــوى مشــروط بالاعتــراض عليــه خــال )30( يومًــا مــن تاريــخ إخطــاره بالقــرار، وحيــث 
إن الثابــت مــن مســتندات الدعــوى أن المدعيــة تبلغــت بالقــرار بتاريــخ 2019/05/01م، 
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مــت اعتراضهــا بتاريــخ 2019/05/22م، فــإن الدعــوى بذلــك قــد اســتوفت أوضاعهــا  وقدَّ
الشــكلية ممــا يتعيــن معــه قبــول الدعــوى شــكلً.

ومــن حيــث الموضــوع؛ فإنــه بتأمــل الدائــرة فــي أوراق الدعــوى وإجابــة طرفَيْهــا بعــد 
إمهالهمــا مــا يكفــي لإبــداء وتقديــم مــا لديهمــا، نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )59( 
مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى أنــه »يجــب علــى الشــخص 
د الضريبــة المســتحقة عليــه عــن الفتــرة الضريبيــة كحــد أقصــى  الخاضــع للضريبــة أن يســدِّ
فــي اليــوم الأخيــر مــن الشــهر الــذي يلــي نهايــة تلــك الفتــرة الضريبيــة.« كمــا نصــت المــادة 
د الضريبــة  )43( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى أنــه »يُعاقــب كلُّ مَــن لــم يســدِّ
المســتحقة خــال المــدة التــي تحددهــا اللائحــة بغرامــةٍ تعــادل )5%( مــن قيمــة الضريبــة 
دة، عــن كل شــهر أو جــزء منــه لــم تُســدد عنــه الضريبــة«، وحيــث نصــت الفقــرة  غيــر المســدَّ
ــه  ــى أن ــة القيمــة المضافــة عل ــة لنظــام ضريب )3( مــن المــادة )79( مــن اللائحــة التنفيذي
ــم يكــن  ــدٍ ل ــق بعق ــد لســلع أو خدمــات أخــرى فيمــا يتعل ــة أي توري د مُعامَل »يجــوز للمــورِّ
يتوقــع فيــه تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة بالنســبة إلــى التوريــد معامَلــة التوريــد 
الخاضــع لنســبة الصفــر، ويظــل الأمــر كذلــك حتــى انقضــاء العقــد أو تجديــده أو حلــول 31 
ديســمبر 2018، أيهــا أســبق، وذلــك شــريطة مــا يلــي: أ- أن يكــون العقــد قــد تــم إبرامــه 
قبــل 30 مايــو 2017. ب- أن يحــق للعميــل خصــم ضريبــة المدخــات كاملــةً فيمــا يتعلــق 
م العميــل شــهادة خطيــة إلــى  بتوريــد الســلع أو الخدمــات أو اســترداد الضريبــة. ج- أن يقــدِّ
ــن فــي لائحــة  المــورد بإمكانيــة خصــم كامــل ضريبــة المدخــات عــن التوريــد.« وحيــث تبيَّ
اعتــراض المدعيــة تعديــل قيمــة العقــد القائــم واحتســاب ضريبــة القيمــة المضافــة ابتــداءً 
مــن 2019/01/01م إلــى 2019/12/31م، ولــم يتــم احتســاب ضريبــة القيمــة المضافــة مــن 
2018/01/01م حتــى 2018/12/31م علــى أســاس تطبيــق الفقــرة )3( مــن المــادة )79( 
ــا لنســبة  ــار العقــد خاضعً ــه بعــد الاطــاع علــى الشــروط اللازمــة لاعتب باللائحــة، وحيــث إن
ــن عــدم انطباقهــا علــى المدعيــة، ممــا نتــج عنــه إعــادة تقييــم إقــرار المدعيــة،  الصفــر، تبيَّ
وحيــث إن غرامــة التأخــر فــي الســداد نتجــت عــن الفروقــات الضريبيــة بحســب التقييــم 
النهائــي، حيــث صــدرت فاتــورة ســداد برقــم )...( تحتــوي علــى مبلــغ الضريبــة المســتحقة 
والواجــب توريــده للمدعــى عليهــا، وغرامــة الســداد المتعلقــة بهــا، وبمــا أن عــدم ســداد 
ــا للنســبة الأساســية لفتــرة الربــع  ــار العقــد خاضعً فــرق الضريبــة المســتحقة نتــج عــن اعتب
الرابــع، فــإن مــا يرتبــط بــه يأخــذ حكمــه؛ ممــا يتقــرر معــه رفــض دعــوى المدعيــة وصحــة 
إجــراء المدعــى عليهــا فــي فــرض غرامــة التأخــر فــي الســداد الناتجــة عــن التقييــم النهائــي 
لفتــرة الربــع الرابــع مــن عــام 2018م بإخضــاع العقــد المبــرَم مــع )...( كعقــد خاضــع للنســبة 

الأساســية بــدلً مــن النســبة الصفريــة.

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع:

أولً: من الناحية الشكلية:
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قبول الدعوى شكلً. -

ثانيًا: من الناحية الموضوعية:

رفــض دعــوى فــرع شــركة )...(، ســجل تجــاري رقــم )...(، بإلغــاء غرامــة التأخــر فــي الســداد  -
عــن الربــع الرابــع لعــام 2018م بمبلــغ )36,418.88( ريــالً.

ا بحق الطرفَين، وحددت الدائرة يوم السبت الموافق 2020/09/19م،  صدر هذا القرار حضوريًّ
ا وواجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه  موعدًا لتسليم نسخة القرار، ويُعتبر هذا القرار نهائيًّ

المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


